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  استقلال القضاء كونه ركيزة من ركائز المحاكمات العادلة
  (*)الإسلامية  في القانون الوضعي والشريعةدراسة مقارنة

  رزكار محمد قادر. د
  القانون الجنائي المساعدأستاذ 

   جامعة صلاح الدين-كلية القانون والسياسة 

  :المقدمة 
  : تمهید-١

ن تنھض دعائم العدالة والمساواة في أي بلد  انوني، م ي ظل أي نظام ق ان وف ك
ق  ن طری ة ع صورة عادل ة ب ات الجنائی راء المحاكم ى إج ا، عل نھض بھ ا ت ین م ب

انون ان من صمیم . محاكم متخصصة ومستقلة ومحایدة ومشكلة بموجب الق إذا ك ف
سائد  اعي ال ى النظام الإجتم اختصاص وواجبات الدولة ملاحقة الذین یتمردون عل

م، ومحاكمتھم وفرض الجزاء ذ الجزاء بحقھ م تنفی ن ث یھم وم رر عل انوني المق  الق
ى  ة وحت ن البدای ذه الإجراءات م ي ذات الوقت أن تكون كل ھ ن الواجب ف إن م ف
ة  ضمانات الكافی ة وال ى الحمای ساواة وأن تعط ة والم ن العدال ار م ي إط ة ف النھای

اع الأ ة لإیق تغلال الإجراءات الجنائی اءة اس ة لإس د أي محاول ین ض م للمتھم ذى بھ
ق  ات، وتتحق ة الأساسیة للمحاكم ة المطاف، الوظیف على نحو تتحقق معھ، في نھای
اب  ن العق ة م ب جریم ت مجرم ارتك ى أن لا یفل ان الأول ان ھامت ذلك نتیجت ھ ك مع

  .والثانیة أن لا یعاقب بريء عن جریمة لم یرتكبھا
صالح  م ال یة للحك اییر الأساس ن المع ت الآن م ة بات ة العادل ید، والمحاكم الرش

ال  ي مج یس ف ھ ل الم وتقدم دان الع ن بل د م ي أي بل دى رق ا م اس بھ ارت یق وص
وق  القضاء فحسب بل في مجالات حیویة وھامة أخرى كسیادة القانون واحترام حق
ة  اة الدول الات حی ن مج ا م واطنین وغیرھ ین الم ساواة ب دل والم سان والع الان

  .الحدیثة
ھ وإذا كان لمبدأ المحاكمات العادلة ھذه م من ا ھو أھ  الأھمیة، فإن ھناك أیضا م

                          

   .٢٢/١٢/٢٠٠٨ قبل للنشر في ** *١٠/٩/٢٠٠٨ في  البحث أستلم)*(
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ا  وم علیھ ي تق س الت اییر والأس دأ، أي المع ا المب وم علیھ ي یق دعائم الت ي ال ل ف یتمث
وث  صددھا البح ت ب ة كتب رة ومتنوع ي كثی ا، وھ نھض بھ ة وت ات العادل المحاكم

  .والكتب
  : نطاق البحث وھدفھ-٢

ا ین الرك ن ب ة ھذا البحث مخصص لدراسة ركیزة أساسیة م دة للمحاكم ئز العدی
ة دون أن  ات العادل العادلة وھي استقلال القضاء، إذ لا یمكن الحدیث عن المحاكم

ستقل ضاء م ا ق ون ھن اكم . یك ضاء، إذ المح صفة الق ا ب ق دوم كال یتعل ھ الإش ووج
ا إذا كانت  ار الحاسم ھو م ر أن المعی دان، غی ل البل ي ك زال موجودة ف كانت ولات

ي ن ھذه المحاكم مستقلة ف ي جزء م ا تخضع ف ا وقضائھا أم أنھ ا وإجراءاتھ  عملھ
  .ذلك أو كلھا لتأثیرات أو نفوذ سلطات أو جھات أخرى

وم  ي یق ر الت ضاء والعناص تقلال الق وم اس یح مفھ ث توض ذه البح ي ھ اول ف نح
ي  ي یلتق اط الت ة والنق علیھا ھذا الإستقلال ومدى ارتباط كل ذلك بالمحاكمات العادل

ة عندھا كل من مفھو مي استقلال القضاء والمحاكمة العادلة، وكل ذلك كخطوة أولی
ن  شریعة الإسلامیة م ف ال ى موق و التوصل إل ھ وھ ذي نرمي إلی لتحقیق الھدف ال

  .استقلال القضاء وما قررتھ في ھذا المجال وما وضعتھ من ضمانات لتحققھ
  : خطة البحث-٣

ة مباحث، نخصص ا ى ثلاث سیمھ عل ي تق لمبحث الأول تتلخص خطة البحث ف
ھ ان أھمیت ضاء وبی تقلال الق وم اس ھ . لمفھ اول فی سوف نتن اني ف ث الث ا المبح أم

ر سوف  انون الوضعي، والمبحث الثالث والأخی ي الق ضمانات استقلال القضاء ف
  .ًیكون مخصصا لدراسة ضمانات استقلال القضاء في الشریعة الإسلامیة

  ...ومن الله التوفیق
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  المبحث الأول
  استقلال القضاء وأهميتهمفهوم 

  :تقسیم
تقلال  وم اس ة مفھ وم بدارس ث نق ین؛ حی لال مطلب ن خ ث م ذا المبح اول ھ نتن
ذا  ا ھ ق بھ ي یتحق ور الت ك بدراسة الأم د ذل وم بع م نق القضاء في المطلب الأول، ث

  .الإستقلال في المطلب الثاني

  المطلب الأول
  مفهوم استقلال القضاء

سلطان أي یقصد باستقلال القضاء أن لا  ة ل ي الدول یخضع القضاة والمحاكم ف
ھ  ا یملی عا لم دل، خاض ق والع رار الح صا لإق م خال ون عملھ رى، وأن یك ة أخ جھ

رارات )١(الشرع أو القانون والضمیر دون أي إعتبار آخر ، وأن تكون الأحكام والق
دیل أو  ن التع ر ممك ذة غی نھم ناف صادرة م اءال ل أي الإلغ ن قب ا م ق علیھ  أو التعلی

ة ـ . )٢(جھ ة ب و الدولی ة العف ھ منظم ا وعرفت ضیة "كم ة ق ي أی م ف صدر الحك  أن ی
انون،  ًمطروحة أمامھا في إطار من الحیدة، وعلى أساس الوقائع، وطبقا لأحكام الق
ة أو  ن أي سلطة أخرى حكومی ر مناسب م أثیر غی دخل أو ضغوط أو ت دون أي ت

ة ر حكومی ون ال. غی ي أن یك تقلالیة تعن ا أن الاس ار كم ي اختی ار الأول ف معی
  .)٣("الأشخاص الذین یتولون مناصب القضاء ھو خبرتھم القانونیة

ن  ي م ى القضاء ھ لطان عل وذ أو س ا أي نف ون لھ ي لا یجوز أن یك ة الت والجھ
سلطة  ة وال سلطة التنفیذی د كال ي البل سلطات الأخرى ف ة ال شمل كاف الشمول بحیث ت

                          
اســـتقلال الـــسلطة القـــضائية بـــين النظريـــة والتطبيـــق، رســـالة ماجـــستير مـــن كليـــة القـــانون : ســـردار ياســـين حمـــد امـــين: أنظــر )١(

ـــل، –والـــسياسة  ـــدين، أربي ـــسلطان.  د؛٧٣، ص٢٠٠١ جامعـــة صـــلاح ال ـــايف بـــن محمـــد ال حقـــوق المـــتهم في نظـــام : ن
  .٢٢٨، ص٢٠٠٥الإجراءات الجزائية السعودي، عمان، 

(2) Dimitrina Petrova, Strengthening the Rule of Law in Building Democratic 
Societies: Human Rights in the Administration of Justice, UN Office of 
the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the 
Interdependence between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 
26 Nov. 2002, no. 2.2.B. (i). 

  .٧٥، ص٢٠٠٠، ١دليل المحاكمات العادلة، ط: منظمة العفو الدولية )٣(
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سلطات الأخرى  ذلك ال الأحزاب والجماعات التشریعیة، وتشمل ك ر الرسمیة ك غی
  . السیاسیة والإقتصادیة والأفراد التابعین لھا

املا إلا إذا  سابقة لا یكون ك اریف ال ھ التع ًوالاستقلال على النحو الذي تقضي ب
ھ  اني ھو تحقق أفراد، والث سبة للقضاة ك ھ بالن ى صعیدین؛ الأول ھو تحقق تحقق عل

  .)١(للقضاء برمنھ كجھاز من أجھزة الدولة
م  ي عملھ ات اخرى ف ولایكفي أن لا یكون القضاة والمحاكم خاضعین لنفوذ جھ
بلھم  ن ق صادرة م ام ال ون الأحك ذلك أن تك ل یجب ك صدرونھا، ب ي ی ام الت والأحك
ا أو  ام أو إلغاؤھ ذه الأحك دیل ھ رى تع ة أخ دور أي جھ ي مق ون ف ذة وأن لایك ناف

ا ر)٢(تعلیقھ ك إف ي ذل ان ف ا لك ك ممكن ان ذل و ك اه ، فل ن معن ضاء م تقلال الق اغ اس
  .الحقیقي

  المطلب الثاني
  أهمية استقلال القضاء

دأ عام  بالنظر لأھمیة استقلال القضاء نجد انھ قد حظي باعتراف عالمي بھ كمب
ھ دم خرق ھ وع دول احترام ى ال ن . یجب عل د م ي العدی راف ف ذا الإعت د دون ھ وق

الإعلان ة، ف ات الدولی دات والإعلان ائق والمعاھ سانالوث وق الإن المي لحق  )٣( الع
ھ  ساواة "ینص بھذا الصدد في المادة العاشرة منھ على أن دم الم ى ق سان، عل لكل إن

ة  ضیتھ محكم ي أن تنظر ق ق ف ع الآخرین، الح ة م دةالتام ستقلة ومحای را م ً، نظ
ھ ھ إلی ة توجھ ة جزائی ة تھم ي أی ھ وف ھ والتزامات ي حقوق ًمنصفا وعلنیا، للفصل ف ً ."

دول د ال سیاسیةوالعھ ة وال الحقوق المدنی اص ب ادة )٤(ي الخ ي الم دوره ف نص ب  ی
ام القضاء"منھ على أن ) ١٤/١( ا سواء أم د. الناس جمیع رد، ل ن حق كل ف  ىوم

وى  ة دع ي أی ات ف ھ والتزام ي حقوق ھ أو ف ھ الی ة توج ة جزائی ة تھم ي أی صل ف الف
ل  ن قب ي م صف وعلن ر من ل نظ ضیتھ مح ون ق ة، أن تك صة مدنی ة مخت محكم

                          
(1) Sandra Day O’Connor: The Importance of Judicial Independence, Issues 

of Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 
9 No. 1, March 2004, p26. 

(2) Dimitrina Petrova, op., cit. no. 2.2.B. (i). 
  .١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول١٠المؤرخ في ) ٣-د ( ألف٢١٧ اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة )٣(
/  كــــانون الأول١٦المـــؤرخ في ) ألـــف ( ٢٢٠٠ مـــد و عـــرض للتوقيـــع و التــــصديق و الانـــضمام بقـــرار الجمعيـــة العامــــة اعت)٤(

  .١٩٧٦مارس /  آذار ٢٣بتأريخ النفاذ ، ودخل ١٩٦٦ديسمبر 
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ست ةم انونقلة حیادی م الق شأة بحك د ..."، من دة ق م المتح ة الأم ل أن منظم ، لا ب
شأن استقلال "أصدرت جملة من المبادئ تعرف بـ  مبادئ الأمم المتحدة الأساسیة ب

ضائیة سلطة الق سلطة )١("ال تقلال ال ة باس سائل المتعلق ة الم صیل كاف اول بالتف  تتن
  .)٢(القضائیة وكیفیة تحققھ وصیانتھ

میة التي یتمتع بھا استقلال القضاء لا تقتصر على جانب واحد أو مجال إن الأھ
ة ك الدول ون شعب تل ذین یكون راد ال ة والأف اة الدول ن مجالات حی ي . محدود م وف

صنیفھا  دا ت ا لا سبیل لعرضھا ع ا وتنوعھ سبب كثرتھ سبیل بیان ھذه المجالات وب
  :إلى عدد من المحاور ودراسة ما ھو أھم من بینھا

  :أھمیتھ بالنسبة لتحقیق العدالة / ًأولا
ب أن  ع یتطل ي المجتم ة ف ق العدال ى أن تحقی ة عل سانیة الطویل دلت التجربة الإن
ر  دل بغی ة الع ق وإقام اق الح صور إحق ن ت ستقلا، إذ لا یمك را م ضاء ح ون الق ًیك ّ
اس  و أس ضاء ھ تقلال الق إن اس ك، ف دل أساس المل ان الع ضاء، وإذا ك تقلال الق اس

دا وكما قال .)٣(العدل ي كن ا ف ھ العلی ة استقلال القضاء ان  "رئیس المحكم ذات قیم
ذه .  إنھ وسلیة لتحقیق تلك الأھداف– إجتماعیة ھامة ھدافألأنھ یخدم عالیة  أحد ھ

ام  ة نظ روري لفعالی ر ض و أم ضاء وھ ة الق ي نزاھ ة ف یانة الثق و ص داف ھ الأھ
اكم صور . المح وین الت ي تك سھم ف ضاء ی تقلال الق ي ان اس تتحقق ف ة س أن العدال ب

  .)٤("الحالات الفردیة
  :أھمیتھ بالنسبة لسیادة القانون/ ًثانیا 

ام الإستقلال  ستقلة تم سلطة القضائیة م إن استقلال القضاء مرھون بأن تكون ال

                          
 ١٣ في ٤٠/١٤٦ورقـم ١٩٨٥نـوفمبر /تـشرين الثـاني ٢٩ في ٤٠/٣٢ بقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمعتمدت إ )١(

  .١٩٨٥ديسمبر /انون الأولك
ـــدأ موزعـــة علـــى ســـتة محـــاور هـــي )٢( ـــادئ عـــشرين مب ـــسلطة القـــضائية: تتـــضمن وثيقـــة المب ـــير وتكـــوين ،اســـتقلال ال ـــة التعب  حري

ا، المؤهلات والاختيار والتدريب،الجمعيات   . التأديب والإيقاف والعزل، السرية والحصانة المهنيتان، شروط الخدمة ومد
  .٧١المصدر السابق، ص: اسينسردار ي: أنظر )٣(

(4) Re Provincial Court Judges, [1997] 3 S.C.R. 3, cited by: Daniel C. 
Préfontaine, Q.C. & Joanne Lee: The Rule of Law and the Independence 
of the Judiciary, Paper prepared for World Conference on the Universal 
Declaration of Human Rights Montreal, December 7, 8, & 9, 1998, p8-9. 
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سیاسیة ة وسلطة الأحزاب ال سلطة التنفیذی ب ال ن جان ، )١(عن شتى أنواع التدخل م
انون، ھو الأساس الو"فإذا كان القضاء  م الق سیر بحك حید الذي یستند علیھ مجتمع ی

ساءلة  ادة للم رى والق ة الأخ سات الحكومی ضوع المؤس ضمن خ دوره أن ی ي مق وف
الھم ن أفع ن )٢("ع سات وع ك المؤس ن تل ستقلا ع ون م أن یك ون ب ك مرھ إن ذل ، ف
صدد . ھؤلاء القادة ذا ال د أثبت ضرورة وجود "یقول أحد الباحثین بھ أریخ ق إن الت

ضاء  دود ق اوز ح ن تج رى م سلطات الأخ ع ال ھ من ستطیع مع و ی ى نح ستقل عل م
  .)٣("الدستور

  
  

انون )٤(أن بدیل سیادة القانون، كما یصفھ أحد الباحثین ، ھو الفوضى وانعدام الق
ة ة الإجتماعی اقض العدال ا ین تقلال . وم ة اس رى، أھمی رة أخ رز، م ا تب ن ھن وم

  .تینالقضاء لقیام العدالة والمساواة الإجتماعی
  :أھمیتھ بالنسبة لإقامة الحكم العادل/ ًثالثا 

الحا  ن ص م یك م إذا ل ام الحك ى أن نظ ذلك عل شعوب ك دول وال ارب ال ت تج ًدل
ك أم آجلا ان ذل ًفسوف ینھار عاجلا ك م الرشید . ً ي العصر الحدیث صار الحك وف

)Good Governance ( م ة الحك یم أنظم ي تقی ھ ف د علی ذي یعتم ار ال المعی
ة ي المختلف ة ف دمات العام ا مستوى الخ اییر منھ ن المع دد م اس بع دوره یق و ب ، وھ

                          
(1) David Beetham, Democracy and Human Rights: Contrast and Convergence, UN Office of the 

High Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence 
between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 Nov. 2002, 
n.14. 

   .القضاء، متاح على العنوان الالكتروني للبرنامج:  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-منظمة الأمم المتحدة  )٢(
(3) Herman Schwartz, Building Blocks for a Constitution, Issues of 

Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 9 
No. 1, March 2004, p15. 

(4) Shadrack Gutto: Current Concepts, Core Principles, Dimensions, 
Processes and Institutions of Democracy and the Inter-relationship 
Between Democracy and Modern Human Rights, Office of the High 
Commissioner for Human Rights, Seminar on the Interdependence 
Between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 26 November 
2002, no. 17. 
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سبة  ساد، ن ذا الف الي ومستوى ھ ساد الإداري والم شار الف دى انت ًالبلد كما ونوعا، م ً
ائمین  ساءلة للق ة والم رارات، الرقاب نع الق ي ص شاركة ف سیاسیة والم شاركة ال الم

انون . )١(ھ وغیرھاعلى إدارة دفة البلاد، مدى علو القانون وسیادت اء الق ع فقھ ویجم
ن  سائد ھو م م ال ان نظام الحك ا إذا ك یم م ار لتقی م معی والعلوم السیاسیة على أن أھ
ھ  ھ مسیطر علی ستقلا أم أن النوع الصالح الرشید من عدمھ ھو ما إذا كان القضاء م

  .)٢(من قبل الحكومة أو الحزب الحاكم في البلد
  
  :یة الحقوق والحریات السیاسیةأھمیتھ بالنسبة لحما/ ًرابعا 

الحقوق  راد ب ع الأف د وتمت ي البل ضاء ف تقلال الق ین اس ة ب ة متلازم اك علاق ھن
سیاسیة ات ال ات )٣(والحری وق والحری ة للحق مانة جوھری ضاء ض تقلال الق ، فاس

ات  وق والحری ك الحق ا بتل ا حقیقی ع تمتع راد المجتم ًالسیاسیة، ولا یمكن أن یتمتع أف ً
ا )٤(طة قضائیة مستقلةفي ظل غیاب سل ا ومعترف و كانت منصوصا علیھ ، حتى ول

ن . بھا في الدستور والقوانین ع م وتفسیر ذلك أن الفرد لو تعرض للإضطھاد أو من
ھ اللجوء السلطةجانب  ان بإمكان ات، ك وق أو الحری ذه الحق ن ھ  من ممارسة أي م

ع المن دوره یرف ذي ب ھ، وال ع عن ع المن ة برف ضاء والمطالب ى الق ة إل ھ بأی ر آب ع غی
  .)٥(اعتبارات ماعدا إحقاق الحق ورفع الظلم الذي وقع

                          
(1) Linda C. Reif: Building Democratic Institutions: The Role of National 

Human Rights Institutions in Good Governance and Human Rights 
Protection, Harvard Human Rights Journal, Vol. 13, Spring 2000, p16-
17. 

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٢(
، ١٩٨١ضــمانات المــتهم قبــل وأثنــاء المحاكمــة، أطروحــة دكتــوراه  مــن جامعــة القــاهرة، : عبدالــستار ســالم الكبيــسي:  أنظــر)٣(

  .١٦٤ص
(4) Dimitrina Petrova: Strengthening the Rule of Law in Building Democratic 

Societies: Human Rights in the Administration of Justice, op., cit., no. 
2.2.B. 

هــاري (، قــرر عمــال مــصانع الحديــد الإضــراب عــن العمــل، فأصــدر الــرئيس الأمريكــي ١٩٥٢أبــان الحــرب الكوريــة عــام  )٥(
كومــة الفدراليــة في ســبيل منــع الإضــراب وعــدم توقــف تلــك ًقــرارا بوضــع كافــة مــصانع الحديــد تحــت ســيطرة الح) تومــاس

رفعــــت الــــشركات المـــذكورة دعــــوى إلى المحكمـــة العليــــا الأمريكيــــة مدعيـــة بــــأن الـــرئيس قــــد تجــــاوز . المـــصانع عــــن الإنتـــاج
كمــة في الــدعوى وتوصــلت إلى نتيجــة أن الــرئيس قــد تجــاوز فعــلا صــلاحياته الدســتورية . صــلاحياته الدســتورية ًنظــرت ا
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  :أھمیتھ بالنسبة للمحاكمات العادلة/ ًخامسا 
ان  و ك ة فالقضاء ل ین استقلال القضاء والمحاكمات العادل ق ب ھناك ارتباط وثی
د  ر الممكن أن یصبح وسیلة بی ھ من غی سیاسیة، فإن مستقلا غیر خاضع للسلطة ال

ھ تلك السل ان القضاء مسیطرا علی و ك ًطة للإیقاع بالمعارضین لھا، وعلى العكس ل
سیاسیین  صوم ال صفیة الخ ر وت یلة للقھ ذ وس بح عندئ سلطة لأص ل ال ن قب م
ق  ك بتلفی سلطة وذل ك ال ا لتل ون موالی ن لا یك ل م اعیین وك صلحین الإجتم ًوالم

واف وریة لا تت ات ص ي محاكم اكمتھم ف دھم ومح ة ض تھم الباطل ف ال ا مختل ر فیھ
ات  ة للمحاكم اب الضمانات الحقیقی ل غی ي ظل ة وف ادئ المحاكمات العادل سط مب أب
دفاع وعدم  ة ال العادلة كتوفیر الدفاع للمتھمین والسماح لھم بالإتصال بالأھل وھیئ
رة  ال لفت ف والإعتق ن التوقی ائھم رھ د إبق ة وع وء المعامل ذیب وس رض للتع التع

  .أطول من الفترة المحددة بالقانون
ا  د وجودھ ي یع تثنائیة، الت اكم الإس ل المح ن قب رى م ي تج ات الت والمحاكم
دى  ن م حة ع ورة واض ي ص ضاء، تعط تقلال الق دأ اس ى مب حا عل ا واض ًخروج ً
تم  ستحیل أن ت ن الم ھ م ف أن ات وكی ى المحاكم ضاء عل تقلال الق دم اس أثیر ع ت

دیرھا الجھ ا وت شرف علیھ ي ی اكم الت ذه المح ل ھ ل مث ي ظ ة ف صورة عادل از ب
زة  سكریة أو الأجھ سلطات الع ل ال ن قب ھ م ا توج ا م ة وغالب ي الدول ذي ف ًالتنفی

  .)١(الأمنیة المختلفة

  المبحث الثاني
  ضمانات استقلال القضاء في القانون

ي  ضمانات الت و ال ضاء ھ تقلال الق وع اس ي موض ة ف سائل الجوھری دى الم إح

                                                               
ـــذلك و ـــة ل ـــاء علـــى ذلـــك إعـــادة المـــصانع إلى ســـيطرة الـــشركات المالكـــة لهـــا فـــورا، واســـتجابت الحكومـــة الأمريكي ًقـــررت بن

  :أنظر. وأعادت السيطرة إليها
Robert S. Barker, Government Accountability and Its Limits, Issues of 
Democracy, Electronic Journals of the U.S. Information Agency, Vol. 5 
No.2, August 2000, p10-11. 

إستقلال القضاء في العالم العربي، دراسة مقدمـة إلى برنـامج إدارة الحكـم : ناثان براون. عادل عمر الشريف و د. د: أنظر )١(
  . ١٦في العالم العربي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ترجمة عزيز الناصر إسماعيل، ص



                                                       ٢٢٣                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

تقلال ك الاس ى ذل افظ عل ق وتح اة. )١(تحق ة حی د أدت تجرب م وق م الحك دول ونظ  ال
رین  ات المفك سیاسیة وكتاب وم ال انون والعل ال الق ي مج صین ف اث المتخص وأبح
ا  ق معھ ي یتحق ات الت ضمانات والآلی ن ال د م ى العدی ل إل ى التوص فة إل والفلاس
ى أرض  ي عل ي وعمل ع تطبیق ى واق ین إل ن مجرد كلمت ھ م استقلال القضاء وتحول

از الواقع سواء بالنسبة للعاملین في الس سبة للقضاء كجھ أفراد أو بالن لك القضائي ك
  .قائم بذاتھ من بین أجھزة الدولة الأخرى

ات  ع مجموع ى أرب صنیفھا إل وم بت وف نق ضمانات س ك ال ة بتل ة الإحاط وبغی
  :لنتناول كل مجموعة منھا في مطلب مستقل كالآتي

  الضمانات الدستوریة والقانونیة: المطلب الأول
   المتعلقة بإدارة السلطة القضائیةالضمانات: المطلب الثاني
  الضمانات المتعلقة بالقضاة: المطلب الثالث
  الضمانات المتعلقة بتھیئة الملاك القضائي: المطلب الرابع

  المطلب الأول
  الضمانات الدستورية والقانونية

  :الإعتراف باستقلال القضاء كمبدأ/ ًأولا 
ف الأصعدة  ي مختل ة ف ن أھمی دأ م ا للمب النظر لم تقرار ب ن اس ھ م رتبط ب ا ی وم

ي صلب  ھ ف نص علی ھ وال راف ب ن الإعت د م ان لاب سیاسي و اجتماعي في البلد، ك
ي الدستور . )٢(الدستور أو القوانین ة ف اديء القانونی ن المب دأ م ى أي مب نص عل وال

سلطة  ل ال ن قب ھ م رض ل ام التع سبیل أم ع ال دأ وقط ذا المب ة ھ راف بعلوی و اعت لھ

                          
(1) PETER H. RUSSELL & DAVID M. O'BRIEN (EDITORS), JUDICIAL 

INDEPENDENCE IN THE AGE OF DEMOCRACY: CRITICAL 
PERSPECTIVES FROM AROUND THE WORLD, University of 
Virginia Press (2001), p4. 

تكفـل الدولـة اسـتقلال "ى أنـه  علـمبادئ الأمـم المتحـدة الأساسـية بـشأن اسـتقلال الـسلطة القـضائيةينص المبدأ الأول من  )٢(
ومــن واجــب جميــع المؤســسات الحكوميــة وغيرهــا مــن المؤســسات . الـسلطة القــضائية ويــنص عليــه دســتور البلــد أو قوانينــه 

  ".احترام ومراعاة استقلال السلطة
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ا لا  شریعیة كونھ تورالت ام الدس الف أحك وانین تخ ن ق لاحیة س ك ص النظر )١(تمل  ب
ة . )٢(لعلویة القواعد الدستوریة على القواعد القانونیة الأخرى ن الدساتیر العربی وم
ام  ي لع تور العراق دأ، الدس ذا المب ى ھ صت عل ي ن ى أن ٢٠٠٥الت نص عل ذي ی  ال

تلاف انواع" ى اخ اكم عل ا المح ستقلة، وتتولاھ ضائیة م سلطة الق ا، ال ا ودرجاتھ ھ
صد انونر وت ا للق ا وفق ي " وإن )٣("ًاحكامھ یھم ف لطان عل ستقلون، لا س ضاة م الق

ؤون  ي ش ضاء او ف ي الق دخل ف لطة الت ة س وز لای انون، ولا یج ر الق ضائھم لغی ق
ھ ١٩٦٢، والدستور الكویتي لعام )٤("العدالة ى أن دل، " الذي ینص عل ة الع ي إقام ف

لطة ي لأي س ضع القاض ن یخ ةولا ی. ل یر العدال ي س دخل ف أي ت ا ب . سمح إطلاق
ام )٥(..."ویكفل القانون استقلال القضاء ي لع نص ١٩٥٢، والدستور الأردن ذي ی  ال

ى أن  انون""عل ر الق ضائھم لغی ي ق یھم ف لطان عل ستقلون، لا س ضاة م ، )٦("الق
ام  دة لع ة المتح ارات العربی ة الإم ى أن ١٩٧١ودستور دول نص عل ذي ی دل "ال الع

ك اس المل انون  أس ر الق بھم لغی ي أداء واج یھم ف لطان عل ستقلون لا س ضاة م والق
 الذي ینص على أنھ ١٩٧١، ودستور جمھوریة مصر العربیة لعام )٧("وضمائرھم

ة " یان لحمای مانان أساس صانتھ ض ضاء وح تقلال الق انون، واس ة للق ضع الدول تخ
  .)٨("الحقوق والحریات

                          
(1)  T. R. S. ALLAN, CONSTITUTIONAL JUSTICE: A LIBERAL 

THEORY OF THE RULE OF LAW, OXFORD UNIVERSITY PRESS 
(2001), p121. 

ـــة القاعـــدة الدســـتورية)٢( المـــدخل إلى القـــانون، القـــانون بوجـــه عـــام، النظريـــة العامـــة للقاعـــدة : حـــسن كـــيرة. د:  أنظـــر في علوي
== == : ريــــــعبـــدالباقي البك ومـــا بعـــدها؛ ٢٤٧ صالقانونيـــة، النظريـــة العامـــة للحـــق، منـــشأة المعـــارف بالأســـكندرية،

، في نظريــــة القاعــــدة القانونيـــة والقاعــــدة الــــشرعية، مطبعــــة الآداب، ١نون والـــشريعة الإســــلامية، جالمـــدخل لدراســــة القــــا
  . وما بعدها٢٤٣، ص٩٧، رقم ١٩٧٢النجف الأشرف، 

  .منه) ٨٧(المادة  )٣(
  .منه) ٨٨(المادة  )٤(
  .منه) ١٦٣(المادة  )٥(
  .منه) ٩٧(المادة  )٦(
  .منه) ٩٤(المادة  )٧(
  .منه) ٦٥(المادة  )٨(
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 القضائیة من اختصاص السلطة أن تكون إعادة النظر في الأحكام/ ًثانیا 
  :القضائیة

ي  الطعن ف ي تعرف ب صدرھا المحاكم والت ي ت ام الت ي الأحك إن إعادة النظر ف
ا  ا ومھم ان ملم ا ك ة، فالقاضي مھم ة الحدیث نظم القانونی ًالأحكام، مقررة في كافة ال
م  ا بظل ھ مقترن اتسعت مداركھ وثقافتھ فھو غیر معصوم من الخطأ وقد یصدر حكم

  .)١(وبا بخطأأو مش
د  سھ وإلا فق ر القضاء نف ة أخرى غی اط بجھ غیر أن ھذه المھمة لا یجوز أن تن

اه ن معن راغ استقلال القضاء م ى إف ك إل ؤدي ذل ن . ی ع م دأ الراب نص المب ادئ ی مب
سلطة القضائیة شأن استقلال ال ھ الأمم المتحدة الأساسیة ب ى أن ذا الصدد عل لا " بھ

لائقة، أو لا مبرر لھا، فى الإجراءات القضائیة، یجوز أن تحدث أیة تدخلات غیر 
ذا  ى تصدرھا المحاكم لإعادة النظر، ولا یخل ھ ام القضائیة الت ولا تخضع الأحك

ضائیة ر الق ادة النظ دأ بإع ھ ...". المب ك أن ى ذل ر "ومعن لطة غی ة س وز لأی لا یج
  .)٢("قضائیة أن تغیر من حكم المحكمة على نحو یضر بأحد الأطراف

  :الولایة التامة والكاملة للقضاء/ ًثالثا 
ع  ى نظر جمی ة عل ره الولای ده دون غی ھ وح یستلزم استقلال القضاء أن تكون ل

ضائیة ة الق دعاوى ذات الطبیع نص . )٣(ال شأن وت یة ب دة الأساس م المتح ادئ الأم مب
ضائیة سلطة الق تقلال ال ھ اس ى أن صدد عل ذا ال ة " بھ ضائیة الولای سلطة الق ون لل تك

ة على جمیع  ت أی المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فیما إذا كان
ف  ى نطاق اختصاصھا حسب التعری دخل ف ا ت ا للفصل فیھ مسألة معروضة علیھ

ر . )٤("الوارد فى القانون ات أو مؤسسات غی ت ھیئ ذا عدم جواز ب رع عن ھ ویتف
ات "از قضائیة في المسائل التي تقع ضمن ولایة القضاء وكذلك عدم جو شاء ھیئ إن

دابیر  قضائیة، لا تطبق الإجراءات القانونیة المقررة حسب الأصول والخاصة بالت
ات  ة أو الھیئ اكم العادی ا المح ع بھ ى تتمت ضائیة الت ة الق زع الولای ضائیة، لتنت الق

                          
، ١٩٦٩تطـور قـانون الإجـراءات الجنائيـة في مـصر وغيرهـا مـن الـدول العربيـة، القـاهرة، : محمود محمـود مـصطفى. د: أنظر )١(

  .١٢٣، ص١٢٠رقم 
 .٧٦المصدر السابق، ص: منظمة العفو الدولية )٢(
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها )٣(
  .من المبادئ) ٣(المبدأ رقم  )٤(
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ضائیة ر . )١("الق ضایا غی ى الق ة عل سكریة ذات الولای اكم الع ود المح د وج ویع
ة المحاكمالعسكریة وكذلك المحاكم ات لولای م الإنتھاك ھ .  الإستثنائیة من أھ ر أن غی

رة  یجب التمییز بین المحاكم الاستثنائیة والمحاكم الخاصة أو المتخصصة، إذ الأخی
ارك  ة الكم راق محكم ي الع ا ف تثنائیة، ومثالھ اكم الاس وم المح من مفھ دخل ض لا ت

ظیم التجارة المشكلة  ومحاكم تن١٩٨٤ لسنة ٢١التي أنشأھا المشرع بالقانون رقم 
  .)٢(١٩٧٠ لسنة ٢٠بموجب قانون تنظیم التجارة رقم 

  :حظر انتماء القضاة إلى الأحزاب السیاسیة/ ًرابعا 
ام(في سبیل أن یكون بمقدور القضاة وأعضاء النیابة العامة  ام ) الإدعاء الع القی

واع  ل أن دا عن ك اد بعی ـزاھة والحی وظیفتھم القضائیة بأقصى درجات الن أثیر ب الت
الم  م دول الع ي معظ وانین ف یھم الق ر عل ة، تحظ سیاسیة والحزبی ضغوطات ال وال

سیاسي صدد أن )٣(الانتماء إلى الأحزاب السیاسیة وممارسة العمل ال ذا ال د بھ ، ونج
ادة ٢٠٠٥الدستور العراقي لعام  ن خلال الم ي ) ٩٨( قد قرر ھذا الحظر م ھ الت من

  : و الادعاء العام ما یأتيیحظر على القاضي وعض: "تنص على أنھ
ینً:اولا  ع ب ة، أو أي   الجم شریعیة والتنفیذی وظیفتین الت ضائیة، وال ة الق الوظیف

  .عمل آخر
ا یة، او ً:ثانی ة سیاس زب او منظم ى أي ح اء ال شاط  ٍالانتم ي أي ن ل ف العم
   ".سیاسي
  

  المطلب الثاني
  الضمانات المتعلقة بإدارة السلطة القضائية

  : الذاتیةالإدارة/ ًأولا 
ة أو  ل لجن ن قب ة م ي الدول ضائي ف از الق دار الجھ أن ی ق ب ة تتحق الإدارة الذاتی

                          
  .فس المباديءمن ن) ٥(المبدأ رقم  )١(
، دار الحكمـــة للطباعـــة والنـــشر، الموصــــل، ٢شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، ط: ســـعيد حـــسب االله عبـــداالله.  د)٢(

   .٢٣٥، ص١٩٩٨
 دراســــة تأصــــيلية انتقاديــــة مقارنــــة، منــــشأة المعـــــارف –حمايــــة حــــق المــــتهم في محاكمـــــة عادلــــة : حــــاتم بكــــار. د: أنظــــر  )٣(

 .١١٩، ص١٩٩٧بالأسكندرية، 
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ا  ي غالب ي ھ وزارات الت دى ال ق إح ن طری ة ع ل الحكوم ن قب ضائي لا م س ق مجل
  .وزارة العدل

ة  ا بھیئ ي ارتبطت إدارتھ دان الت ي البل سلطة القضائیة ف لقد أثبتت التجربة أن ال
ة قضائیة أكثر استقلالا من سلطة التنفیذی ا بال  السلطة القضائیة التي ارتبطت إدارتھ

  .في البلدان الأخرى
  :الإستقلال المالي/ ًثانیا 

نص  یقصد بذلك أن یتم تخصیص میزانیة مستقلة للسلطة القضائیة في الدولة وی
اء  ة بن علیھا في بند خاص من بنود میزانیة الدولة وأن یتم تحدید حجم تلك المیزانی

  . )١( الھیئة القضائیة العلیا التي تشرف على الجھاز القضائي في البلدعلى توصیة
ى  اتھم عل ع درج ـزیل ورف م وتن زلھم ونقلھ ضاة وع صل الق ر ف ان حظ إذا ك
لوب،  ذا الأس إن ھ خاص، ف تقلالھم كأش ق اس ى تحق ؤدي إل ة ی سلطة التنفیذی ال

  .)٢(الإستقلال المالي، یؤدي إلى تحقق استقلال القضاء كجھاز

  لب الثالثالمط
  الضمانات المتعلقة بالقضاة

  :الحمایة القانونیة للقضاة/ ًأولا 
ل  ن قب ام م د والإنتق ویقصد بـھذه الحمایة، حمایتھم من كل نوع من أنواع التھدی

ة . أي جھة أو مؤسسة أو فرد من الأفراد مھما كان ذا قوة ونفوذ في الدولة والحمای
انبین ى ج ستھدفھم الأول : بـھذا المعنى تشتمل عل د ی داء ق ن أي اعت ایتھم م ھو حم

امھم ام بمھ ن خلال القی ي یصدرونـھا م ام الت اني ھو . بسبب القرارات والأحك والث
ي  ة ف سلطة الحاكم ة أو ال ل الحكوم ن قب ة م ام والمعاقب حمایتھم من كل أنواع الإنتق

ى آخر  ع إل ن موق ل م أو البلد من مثل الفصل من الوظیفة أو تنـزیل الدرجة أو النق
  .قطع الراتب كلا او جزءا

ى أحسن وجھ وأن ترصد  ن القضاة عل ویتحقق الجانب الأول بأن یتم تأمین أم

                          
ــة الــتي انعقــدت في بــيروت في حزيــران٢/ًجــاء في البنــد أولا )١(  ١٩٩٩يونيــو / مــن توصــيات المــؤتمر العــربي الأول بــشأن العدال

وتـدرج هـذه الميزانيـة . على الدولة أن تكفل ميزانية مستقلة للقـضاء، شـاملا كافـة فروعـه ومؤسـساته"بأنه ) إعلان بيروت(
الس القضائية العليا داخل الهيئات القضائيةكبند مستقل من بنود موازنة الدولة،   ". وتتحدد بناء على مشورة ا

(2) Sandra Day O’Connor: The Importance of Judicial Independence, op., 
cit., p28. 
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ذلك أن لاتكون . الموارد البشریة والمالیة الضروریة ل ق ب اني فیتحق ب الث ا الجان أم
سلطة  د ال ل بی ة ب سلطة التنفیذی د ال ضاة بی ب الق ضباط وتأدی ة بان ور المتعلق الأم

  .القضائیة
إذ وة أو أي ف ول الرش ة أو قب دم النزاھ لوك كع وء س نھم س ن أي م در م ا ب ا م

ة،  سلطة التنفیذی ھ لا ال سھا التعامل مع سلطة القضائیة نف ى ال مخالفة أخرى یعھد إل
تم استخدامھا  ستبعد أن ی ر الم ن غی فلو أعطیت المھمة ھذه للسلطة التنفیذیة لكان م

ام ضد الحك ذین صدروا أحك ع أن یصدر كسلاح ضد القضاة ال ن المتوق ة أو م وم
  .من قبلھم مثل ھذه الأحكام

  :تأمین الجانب المعیشي للقضاة/ ًثانیا 
د  ا ق ال بم شغل الب ر من ا للعمل القضائي غی ون القاضي متفرغ ي سبیل أن یك ًف
یطھم  أنھ ان یح ن ش ا م ل م ي ك ضاة ف ع الق بیل أن لا یق ي س ھ، وف ى عمل ؤثر عل ی

م  وفر لھ ق بشبھات، كان لا بد ان ت ن القل بھم م ول یجن شي معق ة مستوى معی الدول
  . )١(المالي بتخصیص رواتب مجزیة تحقق لھم ظروف معیشیة مستقرة

ن  شر م دأ الحادي ع تقلال یقضي المب شأن اس دة الأساسیة ب م المتح ادئ الأم مب
یضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضیة " في ھذا المجال بأن السلطة القضائیة
م، المدة المقررة لت ى أجر ملائ ولیتھم وظائفھم، واستقلالھم، وأمنھم، وحصولھم عل

  ".وشروط خدمتھم ومعاشھم التقلیدي وسن تقاعدھم

  المطلب الرابع
  الضمانات المتعلقة بتهيئة الملاك القضائي

ي سبیل  ة ف ة قیم ة وأخلاقی اديء علمی یجب أن یتم تھیئة القضاة على أسس ومب
ة أن یكون الذین ینخرطون في نھایة  ى درجة عالی المطاف في العمل القضائي عل

ة ة والأخلاق المھنی اءة العلمی ن الكف ن . )٢(م ل القضاة م تم تأھی أن ی ك ب ق ذل ویتحق
ة  ضروریة لمھن ة ال ة المھنی ة الأخلاقی ة والناحی ة والمھنی ة العلمی احیتین؛ الناحی ن

  .القضاء

                          
  . وما بعدها٩٨المصدر السابق، ص : حاتم بكار. د: أنظر )١(

(2) Diego Garcia-Sayan: Human Rights in The Administration of Justice, UN 
Office of the High Commissioner for Human Rights, Seminar on the 
Interdependence between Democracy and Human Rights, Geneva, 25 – 
26 Nov. 2002, no.25, p11-12. 
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دء مرا اديء ذي ب ة، یجب ب ة والمھنی ة العلمی افؤ فیما یتعلق بالناحی دأ تك عاة مب
ل  ي العم راط ف ي الإنخ راغبین ف ل ال ساواة لك دم الم ى ق ال عل تح المج رص وف الف
ة  القضائي للتقدیم لوظیفة القضاء دون تمییز بسبب الدین أو العرق أو اللون أو اللغ
دا  ا ع ر م ار آخ ة أو أي اعتب صادیة أو الإجتماعی ة الإقت ذھب أو المكان أو الم

ن وف. الإعتبارات القانونیة ل كل شيء م ي مرحلة القبول، یجب أن یكون القبول قب
شروط  ى أساس ال ك عل قبل لجنة قضائیة لا حكومیة أو حزبیة، ثم أن یكون بعد ذل
ین  سي ب ار التناف ن الإختب اط م ن نق رزه م ا أح دم وم ي المتق وافرة ف ة المت المطلوب

د. المتقدمین ي معاھ ل ف دریب وتأھی دورات ت رھم ب  خاصة وبعد القبول یجب تمری
  .)١(تدار من قبل أشخص أكفاء في المجالین القانوني والقضائي

صفات الشخصیة الضروریة، یجب اصدار  ة وال ة المھنی ومن الناحیة الأخلاقی
ضاة  ام الق صیل مھ ة والتف ھ الدق ى وج دد عل ي تح ة الت ات الخاص وائح والتعلیم الل

ل ن مث ا م ي بھ یھم التحل ي عل ة الت صیة والإجتماعی صفات الشخ ن وال اد ع  الإبتع
ة  اكن العام ي الأم ة ف ر لائق اھر غی ور بمظ دم الظھ ة وع ر الملائم صرفات غی الت
ي تعرض  ضایا الت اد عن الق ات الأخرى والإبتع ال والمغری ام الم وھن أم دم ال وع
ى  رة عل ر مباش رة أو غی صورة مباش ؤثرا ب ا م ضاؤھم فیھ ون ق دما یك یھم عن عل

ًمصالحھم الشخصیة سلبا كان أم ایجابا ً.  
  

  المبحث الثالث
  ضمانات استقلال القضاء في الشريعة الإسلامية

  :تمھید وتقسیم
ن  د م لال العدی ن خ ضاء م تقلال الق ائم اس لامیة دع شریعة الإس ت ال أرس
تقلال  ق الإس ى تحق ة ال ؤدي مجتمع ة ت رة ومتنوع مانات كثی ي ض ضمانات، وھ ال

                          
ـذا الـصدد علـى أنـه لطة القـضائيةمبـادئ الأمـم المتحـدة الأساسـية بــشأن اسـتقلال الـسمـن ) ٥(يـنص المبـدأ رقـم  )١( يتعــين " 

أن يكون من يقع عليهم الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوى النزاهـة والكفـاءة، وحاصـلين علـى تـدريب أو 
ويجــب أن تـــشتمل أي طريقــة لاختيـــار القــضاة علـــى ضــمانات ضـــد التعيــين فى المناصـــب . مــؤهلات مناســبة فى القـــانون

ولا يجــوز، عنــد اختيــار القــضاة، أن يتعــرض أي شــخص للتمييــز علــى أســاس العنــصر أو .  غــير ســليمة القــضائية بــدوافع
اللــون أو الجــنس أو الــدين أو الآراء الــسياسية أو غيرهــا مــن الآراء أو المنــشأ القــومي أو الاجتمــاعي، أو الملكيــة أو المــيلاد 

  ".المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعنىأو المركز، على أنه لا يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط فى 
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ورة سن ص ى أح ضاء عل لال ثلا. للق ن خ ضمانات م ذه ال درس ھ وف ن ة وس ث
  .مطالب

  المطلب الأول
  إقرار مبدأ استقلالية القضاء

ي  ة ف واھد حی ة وش سنة النبوی رآن وال ي الق رة ف حة كثی صوص واض اك ن ھن
خ دأ راس ضاء كمب تقلال الق داد باس ى الإعت لامي عل ضاء الإس أریخ الق اك . ت وھن

ا ؤدي التمسك بھ  أیضا العدید من المبادئ والقواعد العامة في الشریعة الإسلامیة ی
ضاء  ي الق دخل ف ن الت رى م سلطات الأخ ع ال ى من اف إل ة المط ي نھای ا ف وتطبیقھ
ا  ة ودونم ة تام م بحری ع الظل اق الحق ورف ي إحق ھ ف وترك ھذا الأخیر یقوم بوظیفت
شریعة  ارات ال دا إعتب ار ع ضوع لأي اعتب ة ودون خ ل أي جھ ن قب أثیر م ت

  :وأحكامھا وقواعدھا
  :مبدأ العدالة

اديء الإسلام إن العدالة مبدأ أساس ن مب ي أن و م یم الأساسیة الت ن الق دل م الع
م .  والأحادیث النبویةحث علیھا القرآن فقد أمر الله سبحانھ وتعالى ولاة الأمر الحك

دل،  اس بالع ین الن ین (ب تم ب ا وإذا حكم ى أھلھ ات إل ؤدوا الأمان أمركم أن ت إن الله ی
  . )١()الناس أن تحكموا بالعدل

یس وا دل ل ة الع ال وإقام داء، ق سبة للأع ى بالن ل وحت اء ب اه الأولی ط تج ا فق جب
وى(تعالى  ال . )٢()ولا یجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا ھو أقرب للتق ق

ى كل "ابن كثیر  دل واجب عل إن الع دل ف رك الع ى ت وم عل أي لا یحملنكم بغض ق
ذین یعني بذلك جل ثناؤه "وقال الطبري . )٣("أحد في كل أحد في كل حال ا ال ا أیھ ی

                          
ـذه الآيـة فقـال بعـضهم عـني : "جاء في تفسير الطبري). ٥٨(سورة النساء، الآية رقم ) ١(  اختلف أهـل التأويـل فـيمن عـني 

إلى     == ==    نزلـت هـذه الآيــة إن االله يـأمركم أن تـؤدوا الأمانــات ... ذكــر مـن قـال ذلــك . ـا ولاة أمـور المـسلمين
 هــ١٤٠٥تفسير الطـبري، دار الفكـر، بـيروت، : محمد بن جرير بن زيد بن خالد الطبري أبو جعفر" أهلها في ولاة الأمر

 قال محمد بن كعب وزيد بن أسـلم وشـهر بـن حوشـب أن هـذه الايـة إنمـا : "وجاء في تفسير ابن كثير. ١٤٤ص، ٥ ج،
تفـسير ابـن كثـير، دار الفكـر، : إسماعيـل بـن عمـر بـن كثـير الدمـشقي أبـو الفـداء" نزلت في الأمراء يعنى الحكام بـين النـاس

  .٥١٧ص، ١جهـ، ١٤٠١/ بيروت
  ). ٣(سورة المائدة، الآية رقم  )٢(
  .٦، ص٢المصدر السابق، ج: تفسير ابن كثير )٣(
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ي  دل ف ام  شھداء بالع م وصفاتكم القی ن أخلاقك یكن م آمنوا با وبرسولھ محمد ل
ي  م ف ا حددت لك الكم فتجاوزوا م امكم وأفع ي أحك أولیائكم وأعدائكم ولا تجوروا ف
ي  دودي ف امي وح ن أحك م م ددت لك ا ح صروا فیم م ولا تق دواتھم لك دائكم لع أع

  .)١("وا في جمیعھم إلى حدي واعملوا فیھ بأمرأولیائكم لولایتھم ولكن انتھ
ضاء أن  ى الق ذر عل ن المتع ت م ى كل أحد، وإذا كان ا عل دل واجب ان الع إذا ك ًف
ستقل  ر م ان غی ى أحسن وجھ إن ك یحقق العدل ویؤدي وظیفتھ في ھذا المجال عل
إن استقلال  و واجب، ف ھ فھ وخاضعا لسلطات أخرى، وإذا كان لایتم الواجب إلا ب

  .ء عندئذ وتركھ أن یعمل بحریة ھو واجب على الكافةالقضا
  :الولایة الشاملة للقضاء ونفاذ الأحكام

ة القضایا دون  ى كاف ة عل ة التام ھ الولای تدل الآثار والشواھد على أن القضاء ل
ق أي  ن ح یس م ضاة ول ل الق ن قب ا م ت فیھ ـزاعات یجب الب ة الن تثناء وأن كاف اس

ن النظر شخص حتى ولو كان رئیس الدولة  ع القضاء م أو السلطة التنفیذیة أن یمن
ي حق  ان ف و ك ًفي أي قضیة حتى ولو كان ھو طرفا فیھا وأن حكم القضاء نافذ ول

ي . رئیس الدولة د روى البیھق ال فق شعبي ق ى "عن ال ب إل ي طال ن أب ي ب خرج عل
درعالسوق فإذا ھو بنصراني یبیع درعا قال فعرف علي  ذه ال ال ھ ي درعي فق  بین

سلمین وبی ال شریحنك قاضي المسلمین قال وكان قاضي الم ي استقضاه ق ان عل  ك
ا رأى  سھ شریحفلم ي مجل ا ف س علی ضاء وأجل س الق ن مجل ام م ؤمنین ق ر الم  أمی

ان خصمي شریح قدامھ إلى جنب النصراني فقال لھ علي أما یا شریحوجلس   لو ك
ي سمعت رسول الله صلى الله س الخصم ولكن ھ مجل دت مع ھ وسلممسلما لقع   علی

د صافحوھم ولا تب ول لا ت یھم ؤیق صلوا عل اھم ولا ت ودوا مرض سلام ولا تع ھم بال
ا  ھ ی ي وبین ض بین غرھم الله اق ا ص غروھم كم ضایق الطرق وص ى م وھم إل وألجئ
ذ  ي من شریح فقال شریح تقول یا أمیر المؤمنین قال فقال علي ھذه درعي ذھبت من

صراني ا ن ول ی ا تق ریح م ال ش ال فق ان ق ر زم ذب أمی ا أك صراني م ال الن ال فق  ق
ة  ن بین المؤمنین الدرع ھي درعي قال فقال شریح ما أرى أن تخرج من یده فھل م
ذه  ا أشھد أن ھ ا أن ال النصراني أم ال فق ھ صدق شریح ق ي رضي الله عن فقال عل
ا  ھ ھي والله ی ى قاضیھ وقاضیھ یقضي علی ؤمنین یجيء إل أحكام الأنبیاء أمیر الم

                          
  .١٤١، ص٦المصدر السابق، ج: تفسير الطبري )١(
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ؤمن ر الم ذتھا أمی ك الأورق فأخ ن جمل ت ع د زال ن الجیش وق ك م ك اتبعت ین درع
  .)١(.."فإني أشھد أن لا إلھ إلا الله وأن محمدا رسول الله

  المطلب الثاني
  تعيين القضاة وعزلهم

  :تعیین القضاة
ار  ولي أن یخت ن ی ى م ین الأفضل، فعل ین القضاة ھو تعی القاعدة العامة في تعی

صنعاني . )٢(أ والأصلحالأولى والأجدر ویولي الأكف ام أن "قال ال ى الإم ین عل ویتع
اكم ھ الح ا أخرج ھ لم ضلھم فیولی اس وأف ن أرضي الن ي  یبحث ع ي أن النب والبیھق

 قال من استعمل رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من ھو صلى الله علیھ وسلم
سلمین ل عن . )٣("أرضي  تعالى منھ فقد خان الله ورسولھ وجماعة الم عمر ونق

ال  ن"بن الخطاب أنھ ق اجرا استعمل م ھف و مثل اجر فھ ھ ف م أن و یعل ل )٤(" وھ ، ونق
ضا  ھ أی ن"عن تعمل م ان الله اس د خ ذلك فق ستعملھ إلا ل ة لا ی ودة أو لقراب لا لم  رج

ؤمنین ة . )٥("ورسولھ والم ن تیمی ال اب دم"وق ي ویق ة ف م الأورع القضاء ولای  الأعل
  .)٦("الأكفأ 

  :عزل القضاة
ھ ن عدم سألة جواز عزلھم م ین استقلال القضاة وم ة ب إذا . وھناك صلة وثیق ف

ستمرا  دا م ك تھدی ي ذل ان ف ا ك بب ربم ا س ي دونم زل القاض ان ع ان بالإمك ًك ً

                          
محمـد عبـدالقادر عطـا، مكتبـة دار : سـنن البيهقـي الكـبرى، تحقيـق:  البيهقـيأحمد بن الحسين بن علي بن موسـى أبـو بكـر )١(

ســـبل الــــسلام، : محمـــد بــــن اسماعيـــل الـــصنعاني الأمـــير: ١٣٦، ص١٠م، ج١٩٩٤ -هــــ ١٤١٤البـــاز، مكـــة المكرمـــة، 
  .١٢٥، ص٤هـ، ج١٣٧٩محمد عبدالعزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : تحقيق

  .٢٤٨م،  ص١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١نظام القضاء الإسلامي، جامعة الكويت،ط: راهيم البدريإسماعيل إب. د )٢(
  .١١٧، ص٤المصدر السابق، ج: محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير )٣(
ـــدين الهنـــدي )٤( ـــن حـــسام ال ـــدين علـــي المتقـــي ب ـــق: عـــلاء ال ــــز العمـــال، تحقي ـــدمياطي، ط: كن ، دار الكتـــب ١محمـــود عمـــر ال

 .١٤٣٠٦، رقم ٣٠٣، ص٥جالعلمية، بيروت، 
 .١٤٣٠٥رقم : نفس المرجع )٥(
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم العاصـمي النجـدي، : مجمـوع الفتـاوى، تحقيـق: أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس )٦(

  .٢٥٨، ص٢٨، مكتبة ابن تيمية، ج٢ط
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ي  ؤثر ف ك أن ی أن ذل ن ش ان م م وك معتھم وأرزاقھ تقرارھم وس زھم واس لمراك
اء حول . الأحكام التي یصدرونھا ین الفقھ ر ب اك خلاف كثی یس ھن جواز عزل ول

ة  ضا معروف ي أی ي ھ صیل والت ا بالتف ي تناولوھ باب الت ن الأس د م ي للعدی القاض
ن  ا م وة أو غیرھ ذ الرش عیة كأخ ة الوض نظم القانونی ي ال زل ف ة للع باب موجب كأس

دم )١(وجوه الفسق ى ع نھم إل ق م ، وبالنسبة لعزل القاضي بدون سبب فقد ذھب فری
او ن "ردي جواز عزل القاضي دونما سبب، یقول الم اض م ل ق ام نق وإذا رأى الإم

ال .)٢("عمل جاز ولا یجوز أن یعزلھ إلا أن یتغیر حالھ أو یجد من ھو أولى منھ وق
ن "الرحیباني  امأن ولایة القضاء الصادرة م سلمین الام د لمصلحة الم  للقاضي عق

ھ داد حال ع س ھ م ك عزل م یمل اج . )٣("فل ي المحت ي مغن اء ف وز للقاضي أن "وج یج
  .)٤(" القاضي بغیر موجبعزلیفتھ بغیر موجب ولا یجوز للإمام ینعزل خل

  
  المطلب الثالث

  هيبة القضاء ورزق القضاة
  :ھیبة القضاء

ھ  د الرسول صلى الله علی ن عھ ف العصور الإسلامیة م ي مختل ان للقضاة ف ك
اس  ار أفضل الن وسلم إلى العھود المتأخرة موقع ومكانة بارزة، حیث كان یتم اختی

ا وخل شواھد علم اك ال ق، وھن ة الح ى إقام رأة عل دھم ج ة وأش رھم نزاھ ا وأكث ق
م  ة أن یتعرض لھ ان رأس الدول و ك ى ول ن بوسع أحد حت التأریخیة على أنھ لم یك
ھ،  ت منزلت ا كان ذة بحق أي شخص مھم ي یصدرونھا ناف بسوء وكانت الأحكام الت

شة زوج ولعل حادثة المرأة المخزومیة التي سرقت خیر شاھد على ذلك، فـع ن عائ
ي " النبي صلى الله علیھ وسلم ًأن قریشا أھمھم شأن المرأة التي سرقت في عھد النب

ا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھ  في غزوة الفتح فقالوا من یكلم فیھ صلى الله علی
د حب رسول الله وسلم ن زی ھ إلا أسامة ب رئ علی ن یجت الوا وم ھ  فق صلى الله علی
 فكلمھ فیھا أسامة بن زید فتلون وجھ صلى الله علیھ وسلم  فأتي بھا رسول اللهوسلم

                          
  .٢٨٦-٢٧٩ السابق، صالمصدر: اسماعيل إبراهيم البدري. د: أنظر في تفصيل تلك الأسباب )١(
  .١٩٦، بلا سنة طبع، ص١الإقناع، ج: الماوردي )٢(
  .٤٦٥، ص٦، ج١٩٦١مطالب أولي النهى، المكتب الإسلامي، دمشق، : مصطفى السيوطي الرحيباني )٣(
  .٣٨٣، ص٤مغني المحتاج، دار الفكر، بيروت، ج: محمد الخطيب الشربيني )٤(
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ھ وسلمرسول الله  امة صلى الله علی ھ أس ال ل ن حدود الله فق ي حد م شفع ف ال أت  فق
ول الله  ام رس شي ق ان الع ا ك ول الله فلم ا رس ي ی تغفر ل لماس ھ وس لى الله علی  ص

م فاختطب فأثنى على الله بما ھو أھلھ ثم قال أما بعد فإنما  بلكم أنھ ن ق أھلك الذین م
د  ھ الح اموا علی ضعیف أق یھم ال وه وإذا سرق ف شریف ترك یھم ال انوا إذا سرق ف ك

دھا د سرقت لقطعت ی ة بنت محم و أن فاطم ده ل سي بی ال . )١(..."وإني والذي نف ق
ا "ابن حجر العسقلاني  ذكر لأنھ ھ بال ة ابنت لم فاطم ھ وس ا خص صلى الله علی وانم
ة أعز أھلھ عنده ولأنھ ات إقام ي إثب ة ف أراد المبالغ ا ف ذ غیرھ  لم یبق من بناتھ حینئ

ة . )٢("الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ن تیمی ذه القصة "وقال اب ى ھ فف
ا  اف فلم د من و عب و مخزوم وبن ان بن ریش بطن ى ق ان ف ت ك ان اشرف بی رة ف عب

ول بعض  اء او وجب على ھذه القطع بسرقتھا التى ھي جحود العاریة على ق العلم
وت  رف البی ل واش ر القبائ ن اكب ت م رین وكان ول آخ ى ق ا عل رى غیرھ سرقة اخ

ول الله  ا حب رس فع فیھ لموش ھ وس لى الله علی أنكر ص ول الله ف امة غضب رس  اس
ساء  سیدة ن ل ب م ضرب المث ى الحدود ث شفاعة ف علیھ دخولھ فیما حرمھ الله وھو ال

  .)٣("العالمین
  :رزق القضاة

ي  اء ف اإن الفقھ ة رزق ى جواز تخصیص الدول ون عل ذاھب متفق ف الم  )٤ً(مختل
د روي  تھم، فق ھ نفق ا "ًللقاضي إذا كان فقیرا ولا یمتلك ما یكفیھ ھو ومن تلزم أن أب

ھ لا  ل ل سوق فقی ى ال رج إل ذراع وخ ذ ال ة أخ ي الخلاف ا ول ھ لم ر رضي الله عن بك
ھ وا ل م ففرض ن أجلك ضیعون م ي ی ت لأدع أھل ا كن ال م ذا فق سعك ھ وم ی ل ی  ك

                          
صــحيح مــسلم، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار إحيــاء الــتراث :  النيــسابوريمــسلم بــن الحجــاج أبــو الحــسين القــشيري )١(

ـــداالله البخـــاري الجعفـــي١٦٨٨، رقـــم الحـــديث ١٣١٥، ص٣العـــربي، بـــيروت، ج ـــل أبـــو عب ـــن إسماعي صـــحيح : ؛ محمـــد ب
، رقـم الحـديث ٢٤٩١، ص٦، ج١٩٨٧ -هــ١٤٠٧مصطفى ديب البغا، دار ابـن كثـير، بـيروت، . د: البخاري، تحقيق

٦٤٠٦.  
  .٩٥، ص١٢ج: فتح الباري )٢(
عبـدالرحمن بـن محمـد بـن : كتـب ورسـائل وفتـاوى ابـن تيميـة في الفقـه، تحقيـق: أحمد عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العبـاس )٣(

  .٢٩٩، ص٢٨، مكتبة ابن تيمية، ج٢قاسم العاصمي النجدي، ط
أحمـد بـن علـي  "مـام مـن بيـت المـال لمـن يقـوم بمـصالح المـسلمينوالرزق مـا يرتبـه الا: "ًأي مرتبا، حيث جاء في الفتح الباري )٤(

 دار المعرفـة ،محـب الـدين الخطيـب: فتح الباري شرح صـحيح البخـاري، تحقيـق: بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي
  .١٢٠، ص١٣ ج بيروت،-
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ن مسعود  ا واب ن یاسر والی درھمین وبعث عمر رضي الله عنھ إلى الكوفة عمار ب
ار والنصف  وم شاة نصفھا لعم م كل ی قاضیا وعثمان بن حنیف ماسحا وفرض لھ

ان د الله وعثم ین عب ر ب ذ . ")١("الآخ واز أخ ى ج ور إل ب الجمھ ري ذھ ال الطب ق
ة القاضي الأجرة على الحكم لكونھ یشغلھ الحكم عن ر ان طائف ام بمصالحھ غی  القی

أس  سي لا ب ي الكرابی و عل ال أب ك وق ع ذل وه م م یحرم ك ول سلف كرھت ذل ن ال م
ن  صحابة وم ن ال ة م م قاطب ل العل د أھ ضاء عن ى الق رزق عل ذ ال ي ان یأخ للقاض
نھم  وم م ك ق ره ذل د ك ا وق ا اختلاف م بینھم اء الأمصار لا أعل ول فقھ و ق دھم وھ بع

ن دا م م أح سروق ولا أعل ھم ي . )٢("ھم حرم ضاة ف ى الق ع عل ستحب أن یوس ل ی ب
صلحة  الھم، وللم ضاة وعی ى الق ود عل ي تع ة الت صلحة الخاص ك للم م وذل أرزاقھ
ي  ا ف ى م ع إل ن التطل نعھم م دایا، وتم ول الھ دھم عن الرشاوى وقب ي تبع العامة الت

اس دي الن د )٣(أی ھ ، وق ر رضي الله عن ن عم ر ع ن "ذك لیمان ب رزق س ان ی ھ ك أن
ة ل ربیع سھ للعم رغ نف ھ ف م لأن سمائة درھ ھر خم ل ش ضاء ك ى الق اھلي عل  الب

رزق  ھ ی ي الله عن ر رض ان عم الوا وك یھم ق ھ عل ھ وعیال ت كفایت سلمین فكان للم
ن عمر  ي زم ھ ف ة عیال شریحا كل شھر مائة درھم ورزقھ علي خمسمائة وذلك لقل

ي رضي الله عن ن عل ي زم ھ ف رة عیال سعر وكث ص ال ھ أو رخ ھ أو رضي الله عن
  .)٤("غلاء السعر

  

   :الخاتمة
  :لقد توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى جملة نتائج نلخصھا فیما یأتي في نقاط

ى نحو -١ صالح الرشید عل م ال ائز الأساسیة للحك  یعد استقلال القضاء إحدى الرك
 .ًبات إستقلال القضاء معیارا رئیسا لتقییم أنظمة الحكم في الدول المختلفة

رتبط -٢ لا  ی ة، ف ات الجنائی ة المحاكم سألة عدال ا بم ا وثیق ضاء ارتباط تقلال الق اس
شراح  د ال محاكمات جنائیة عادلة في ظل سلطة قضائیة غیر مستقلة، ولذلك یع
ن  اس م شرط أس ضاء ك تقلال الق دیث اس صر الح ي الع احثون ف اب والب والكت

  .شروط المحاكمات العادلة ومستلزماتھا
                          

  .٤٣٢، ص٤جالكافي في فقه ابن حنبل، المكتب الإسلامي، بيروت، : عبداالله بن قدامة المقدسي )١(
  .٤٣٢، ص٤ج:  فتح الباري شرح صحيح البخاري)٢(
  .٢٩٣-٢٩٢نظام القضاء الإسلامي، المصدر السابق، ص: إسماعيل إبراهيم البدري. د: أنظر )٣(
 .٢٥٨، ص٧، دار الفكر، بيروت، ج٢شرح فتح القدير، ط: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي )٤(
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ض-٣ تقلال الق دأ اس ار مب ق  ص م المواثی ھ معظ صت علی د أن ن ا بع دأ عالمی ًاء مب
ى المستوى . والمعاھدات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان والعدالة الجنائیة وعل

 .الوطني، ینص علھا دساتیر العدید من دول العالم
ھ -٤ ل أن وانین، ب ي الدساتیر والق ھ ف نص علی  لا یتحقق استقلال القضاء بمجرد ال

خطوات تتعلق بعضھا بالقضاء ككل وكجھاز من أجھزة یستلزم مجموعة من ال
ین  ن ب الدولة بینما تتعلق الأخرى بالقضاة كأفراد عاملین في مجال القضاء، وم
ون  ھ أن تك ا یعنی ین م ن ب ي م ذي یعن سلطات ال ین ال صل ب وات الف ذه الخط ھ
ضاة،  ون الق د وأن یك ي البل سلطات الأخرى ف ن ال ستقلة ع ضائیة م سلطة الق ال

ر وھم الق ام، غی ات وإصدار الأحك ى إدارة المحاكم وإجراء المحاكم ائمون عل
 .خاضعین في عملھم لنفوذ أي سلطة أخرى باستثناء السلطة القضائیة في البلد

ي -٥ لت ف د توص ة ق ة أو الدولی عیة الوطنی وانین الوض شرائع والق ت ال  إذا كان
دى أ ة وضرورة العصر الحدیث إلى الحقائق المتعلقة باستقلال القضاء وم ھمی

شریعة  إن ال ا، ف النص علیھ ت ب ة وقام ات العادل تقلال للمحاكم ذا الإس ل ھ مث
دعائم  ت ال ضاة وأرس ضاء والق تقلال الق رى اس ي الأخ رت ھ د أق لامیة ق الإس
ا  ق معھ و تتحق ى نح واح وعل دة ن ن ع تقلال م ذا الإس ل ھ ي تكف ٍالضروریة الت

ا المح ي ظلھ صف ف ع وتت ي المجتم ة ف ة الجنائی ة العدال ة بالعدال ات الجنائی اكم
 .والإنصاف

دعائم -٦ ذه ال  یمكن أن یجد الباحث بالرجوع إلى التأریخ الإسلامي كیف أن مثل ھ
ة  ات الجزائی ف أن المحاكم لامیة وكی ود الإس ف العھ ي مختل ا ف ت ثمارھ د أت ق
وق  ونا للحق اد وص ي العب شرع الله ف ا ل ة تحقیق صورة عادل ري ب ت تج كان

ي وھبھ سانیة الت سبب الإن ز ب ا تمیی ة دونم شر كاف ي الب الى لبن بحانھ وتع ا الله س
  .العرق أو الجنس أو المركز الإقتصادي أو الإجتماعي بینھم

 
 
 
 
 
 

  :مراجع البحث 
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  :مراجع الشریعة الإسلامیة

ن : ابن تیمیة، أحمد عبدالحلیم الحراني أبو العباس .١ كتب ورسائل وفتاوى اب
ي ا ة ف قتیمی ھ، تحقی ن : لفق مي اب م العاص ن قاس د ب ن محم دالرحمن ب عب

اس و العب ي أب دالحلیم الحران د عب ة، أحم ق: تیمی اوى، تحقی وع الفت : مجم
 .، مكتبة ابن تیمیة٢عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ط

ب الإسلامي، : ابن قدامة المقدسي، عبدالله .٢ ل، المكت ن حنب الكافي في فقھ اب
 .بیروت

ريأب .٣ ري، دار : و جعفر، محمد بن جریر بن زید بن خالد الطب سیر الطب تف
 .ھـ١٤٠٥الفكر، بیروت، 

شقي .٤ ر الدم ن كثی ر ب ن عم ماعیل ب داء، إس و الف ر، دار : أب ن كثی سیر اب تف
 .ھـ١٤٠١/ الفكر، بیروت

ر .٥ ق: الأمیر، محمد بن اسماعیل الصنعاني الأمی سلام، تحقی د : سبل ال محم
 .ھـ١٣٧٩ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ،٤عبدالعزیز الخولي، ط

ي .٦ دالله الجعف و عب ماعیل أب ن إس د ب اري، محم اري، : البخ حیح البخ ص
 .١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، بیروت، . د: تحقیق

دري، د .٧ راھیم. الب ماعیل إب ة : إس لامي، جامع ضاء الإس ام الق نظ
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠، ١الكویت،ط

ي، أح .٨ رالبیھق و بك ى أب ن موس ي ب ن عل سین ب ن الح د ب ي : م نن البیھق س
ق رى، تحقی ة، : الكب ة المكرم از، مك ة دار الب ا، مكتب دالقادر عط د عب محم

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤
سیوطي .٩ اني، مصطفى ال لامي، : الرحیب ب الإس ي النھى، المكت ب أول مطال

  .١٩٦١دمشق، 
د .١٠ ن عبدالواح د ب دین محم ال ال سیواسي، كم دی: ال تح الق ر، شرح ف

  .، دار الفكر، بیروت٢ط
  .مغي المحتاج، دار الفكر، بیروت: الشربیني، محمد الخطیب .١١
سقلاني،  .١٢ شافعيالع ضل ال و الف ر أب ن حج ي ب ن عل د ب تح : أحم ف

ب: الباري شرح صحیح البخاري، تحقیق ة ،محب الدین الخطی  دار المعرف
  . بیروت–

  .الإقناع، بلا سنة طبع: الماوردي .١٣
ن ا .١٤ سلم ب سابوري، م شیريالنی سین الق و الح اج أب حیح : لحج ص

  .مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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